
  –الغرفة الإداریة  -ى ـــلـالمجلس الأع

  

  )م . ع ( وزارة الأشغال العمومیة ضد  

  

  

  :المجلس الأعلى 

دیسمبر قرار  25أن الدولة ، ممثلة في وزیر الأشغال العمومیة و البناء استأنفت یوم  حیث

 5یوم  و المبلغ لھ 1972نوفمبر  15ئل الإداریة بتاریخ سامجلس قضاء قسنطینة الفاصل في الم

  .1972دیسمبر 

من  277قانوني و مقبول لرفعھ خلال أجل شھر المنصوص علیھ في المادة  الاستئناف أنحیث 

  .قانون الإجراءات المدنیة 

ول و مثیرا عدم قبول الوزیر أثار في عریضتھ وجھا شكلیا بحتا طالبا إلغاء القرار الأ أنحیث 

  .خارج الأجل أمام مجلس قضاء قسنطینة  لتقدیمھ  م –طلب السید ع 

مكرر من قانون  169ـسیس القانوني على المادة أالطاعن یؤسس وجھھ من حیث الت أنحیث 

  .الإجراءات المدنیة 

حیث أن قضاء الدرجة الأولى المذكور بعد تمسكھ بأن طعنا ولائیا تم توجیھھ إلى الوزیر 

  .من نفس السنة بالرفض  سبتمبر 8یر یوم ،أجاب ھذا الأخ 1971 جوان 9المختص بتاریخ 

و أنھ نظرا لكون المادة المذكورة آنفا لا تفرض حسب نفس القضاة أي أجل من أجل رفع دعوى 

  .أمام الغرفة الإداریة عندما یرفض الطعن الولائي صراحة ، فإنھ یتعین قبول الطعن القضائي 

على  بالإیجابید على أن المجلس أجاب في إجابتھ بالتأك اكتفىحیث أن محامي المستأنف علیھ 

قبول الطعن ، و أنھ ذكر بأن المشرع لم یحدد أجلا في حالة الرفض الصریح للطعن الولائي 

جراءات المدنیة فیما یتعلق بالطعون الإمن قانون  280كما ھو منصوص علیھ في المادة 

الغرفة الإداریة للمجلس  المرفوعة أمام المجلس الأعلى عند فصلھ في استئناف قرار صادر عن 

و أن ذلك ینطبق على قضیة الحال ، بما أنھ بخصوص الطعن الولائي المعبر عنھ من طرف 

، أجاب وزیر الأشغال العمومیة برفض 1971جوان  9العارض في رسالتھ المؤرخة في 

كتفي مكرر ت 169نھ بالفعل فإن الفقرة الثالثة من المادة أ، و  1971 سبتمبر 08 بتاریخصریح 

تصریح بوجوب رفع الطعن خلال الشھرین الموالین لتبلیغ أو نشر القرار المطعون فیھ دون لبا

  .جراءات المدنیة لإمن قانون ا280تحدید طبیعة ھذا القرار ، كما ھو مذكور في المادة 

و 280و بالتالي غیر صحیح للمادة  خاطئالمذكرة الجوابیة تتأسس على تفسیر  أنلكن حیث 

  .مكرر من قانون الإجراءات المدنیة  169قرة الثالثة من المادة كذا الف



و أن المادة الأولى تتعلق بفرضیة الطعن من أجل تجاوز السلطة أو بالإبطال و لیس بالطعن 

  .الاستئنافداریة للمجلس الأعلى الفاصل في لإالمرفوع أمام الغرفة ا

من قانون  كررم 169الفقرة الثالثة من المادة مر كذلك بالنسبة للمادة الثانیة بما أن الأ أنو 

الإجراءات المدنیة تشمل فرضیة الطعن الإداري المسبق بجعل أجل شھرین یسري ابتداء من 

  .العلم بالقرار الإداري المتسبب في الضرر

  ھــــــــــو علی

  دنیة مكرر من قانون الإجراءات الم 169من المادة  المأخوذعن الوجھ المثار في الشكل و 

  من القانون المدني ، 4بناء على المادة 

یمكن  قصوره،حیث أن القاضي الذي یرفض الفصل بحجة سكوت القانون أو غموضھ أو 

  .العدالةمتابعتھ من أجل نكران 

قصد إلزام القضاة بالفصل من جھة  النحو،بصیاغتھ لھذه المادة على ھذا  المشرع و أنحیث 

في حالة الصمت  أخرىیة واضحة تمام الوضوح ، و من جھة عندما لا تكون النصوص القانون

  .عدة مسائل قانونیة أوالكامل للقانون حول مسألة 

نھ و بخصوص الاحتمال الأول فإن القضاة المعروض علیھم النزاع لیسوا مختصین أحیث 

ما الواجب القیام بھ عند رالممنوح لھم مرتبط بالتفسی الاختصاصبتفسیر القانون فحسب بل إن 

  .تكون صیاغة القانون غامضة أو غیر كافیة 

جراءات المدنیة تأمر في عبارات صریحة و غیر لإمكرر من قانون ا 169المادة  أنحیث 

  .)آخر أجل ......سكوت ( مبھمة و تحت طائلة البطلان أن 

فإنھا نھ حسب الاحتمال الثاني فإن المادة المذكورة و بنصھا على حالة انعدام الرد الإداري أو 

  .الصمت بخصوص حالة الجواب الصریح التزمت

القیام بعمل المشرع من خلال  الفراغ،و أنھ بالتالي كان على قضاة الدرجة الأولى سدا لھذا 

  .ل النص أوضح و أشمل جعإیجاد حل مدروس قصد 

ا وفإنھم لم یتدارك ،أن ھؤلاء القضاة و إذا كانوا قد تجنبوا إنكار العدالة بفصلھم في القضیة حیث

سھو المشرع نظرا للتفسیر الذي فسروا بھ مقتضیات المادة المذكورة بتصریحھم بقانونیة طعن 

  .قضائي لم یتم تحدید شروط قبولھ في القانون

كان في إمكان المجلس أن یجد في نفس النص القانوني عناصر التفكیر الضروري  أنھحیث 

  .طروحةللتوصل إلى الجواب على الفرضیة الم

یختار من بین الحلول المتوفرة ، طریقة التفكیر على أساس القیاس  الثانیةحیث أن قضاة الدرجة 

مكرر من قانون الإجراءات  169من خلال جعل الحالة الخاضعة للفقرة الرابعة من المادة 

  .المدنیة تشمل الحالة القانونیة المعروضة علیھ 



العملیة لأن  لنتائجنقضاء أجل شھر الممنوح طبقا لا بولة،مقحیث انھ وبالتالي فإن العریضة غیر 

لكون قضاة الدرجة  المستأنفو بالتالي یتعین إلغاء القرار 09/10/1971الأجل انقضى بتاریخ 

  .المدنيمن القانون  4الأولى لم یستندوا إلى المادة 

  

  ابــــــــــبسفلھذه الأ

  :المجلس الأعلى  یقضي

  .اء ــــبالإلغ

  .علیھ بالمصاریف  المستأنفم على و بالحك

  

  رئیسا –السید قاید حمو 

  مستشارا مقررا :السید مختاري  

  مستشارا: السید جنادي 

  .محامیا عاما –السید الحصار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .59، ص  2002لسنة  01العدد  –القرار منشور في مجلة مجلس الدولة *

 




